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 والثلاثون بعة الدورة السا –اللجنة القانونية 
 )٧/٩/٢٠١٨إلى  ٤ل، يا(مونتر

 ستعراض برنامج العمل العام للجنة القانونيةا :من جدول الأعمال ٣البند 

 "قواعد لتسوية الخلافات" الوثيقة استعراض

 )العامة (مقدّمة من الأمانة

 المقدّمة -١

اسـتعراض العامـة  ، طلـب المجلـس إلـى الأمانـة٢٣/٦/٢٠١٧المنعقـدة فـي  ٢١١أثناء الجلسة العاشرة من دورتـه  ١-١
، بغرض تحديد مـا إذا كانـت تلـك القواعـد بحاجـة إلـى )"الإيكاو لائحة(" )Doc 7782/2(الوثيقة المعنونة "قواعد لتسوية الخلافات" 

ات الصـــلة التـــي كانـــت قـــد طـــرأت منـــذ صـــدورها. كمـــا طلـــب المجلـــس أن يراعـــي هـــذا وتحـــديث مـــع مراعـــاة التطـــورات ذ مراجعـــة
فــــي منظمـــات أخــــرى تابعـــة لمنظومـــة الأمــــم المتحـــدة وفــــي  مشـــابهةالمســــتخدمة لأغـــراض  ماثلـــةالاســـتعراض أيضـــاً الوثــــائق الم
ــ(”the “ICJ Rules)"لائحــة محكمــة العــدل الدوليــة" لاســيّما و المنظمــات الحكوميــة الدوليــة،  ي ســياق هــذا الاســتعراض، طُلــب . وف

 أن تفيد بما إذا كانت هناك ضرورة لإحالة هذه المسألة إلى عناية اللجنة القانونية.العامة بالتحديد إلى الأمانة 

إحالة المسألة إلى عناية  بضرورةرئيس المجلس العامة  وإثر الأعمال الأولية بشأن هذا الموضوع، أبلغت الأمانة ٢-١
تيبــات اللازمــة لاســتراعاء انتبــاه اللجنــة القانونيــة إلــى هــذه المســألة للنظــر فيهــا أثنــاء دورتهــا الســابعة التر قانونيــة، وباتخــاذ اللجنــة ال

 للجنـــة القانونيـــة، فهـــو معـــروض الآن ضـــمن إطـــار البنـــداوالثلاثـــين. وبمـــا أنّ هـــذا البنـــد لا يـــرد حاليـــاً فـــي برنـــامج العمـــل العـــام 
 كان ينبغي إدراجه في برنامج عملها العام.من جدول الأعمال لتحدد اللجنة ما إذا  ٣رقم 

 الخلفية التاريخية -٢

) ("اتفاقيــة شــيكاغو") Doc 7300/9(الوثيقــة  "اتفاقيــة الطيــران المــدني الــدولي"ن مــن و د المــادة الرابعــة والثمــانتحــدّ  ١-٢
 هــذه تطبيــق أو تفســير علــى أكثــر أو متعاقــدتين دولتــين بــين نــزاع نشــأ اذا الوظيفــة القضــائية للمجلــس، وتــنصّ علــى مــا يلــي: "

كمـا . ..."النـزاع يفـ طرف دولة يأ طلب على بناء المجلس فيه يبت التفاوض، طريق عن فضه يمكن ولم ملاحقها أو الاتفاقية
) ("اتفـاق العبـور") والقسـم Doc 7500 "الاتفـاق الـدولي لخـدمات العبـور الجـوي" (الوثيقـةينصّ القسم الثـاني مـن المـادة الثانيـة مـن 

"اتفاق النقل") على ما يلي: "إذا نشأ خـلاف بـين  – ١٩٤٤الثالث من المادة الرابعة من "الاتفاق الدولي للنقل الجوي" (شيكاغو، 
 هذا الاتفاق ولم يمكن فضّـه عـن طريـق التفـاوض، تُطبّـق أحكـام الفصـل الثـامندولتين متعاقدتين أو أكثر على تفسير أو تطبيق 

عشـر مـن الاتفاقيـة المـذكورة أعــلاه (أي اتفاقيـة شـيكاغو) بالطريقـة نفســها المنصـوص عليهـا فيهـا فيمــا يتعلـّق بـأي خـلاف مــرتبط 
 بتفسير أو تطبيق الاتفاقية المذكورة".

ضـدّ  بـدعوى، أُتيحـت للمجلـس للمـرّة الأولـى فرصـة ممارسـة وظيفتـه القضـائية حـين تقـدّمت الهنـد ١٩٥٢في عام  ٢-٢
ن وفقــاً للمــادة الرابعــة والثمــانين مــن اتفاقيــة شــيكاغو. وفــي ذلــك الحــين، كانــت "القواعــد التــي ترعــى تســوية الخلافــات بــين باكســتا
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 ١٠/٩/١٩٤٦المجلـس الانتقـالي "لمنظّمـة الطيـران المـدني الـدولي المؤقتـة" فـي الدول المتعاقدة" التي كـان قـد أقرّهـا فـي الأسـاس 
الإيكـاو"، فقـد  لائحـةقبل إنشاء الإيكاو ولم يُعـد إصـدارها منـذ ذلـك الحـين بوصـفها " درتص عدقواسارية المفعول. وبما أنّ تلك ال

عمــل لمراجعــة "القواعــد التــي ترعــى  فريــق، إنشــاء ٢١/٥/١٩٥٢المنعقــدة فــي  ١٦الرابعــة مــن دورتــه  ةقــرر المجلــس أثنــاء الجلســ
 .المذكورةتسوية الخلافات والاختلافات والنزاعات بين الدول المتعاقدة" 

المنعقـــدة فـــي  ١٩، قـــرر المجلـــس أثنـــاء الجلســـة الثامنـــة مـــن دورتـــه لائحـــةالعمـــل مشـــروع  فريـــقوبعـــد أن اقتـــرح  ٣-٢
 .١٩٥٣على جميع الدول المتعاقدة بغرض اعتمادها أثناء دورة أكتوبر  اللائحةتوزيع مشروع  ٢١/٥/١٩٥٣

 مشــروع اللائحــة، قــرر المجلــس إحالــة ٦/١٢/١٩٥٤المنعقــدة فــي  ٢٣وأثنــاء الجلســة السادســة عشــرة مــن دورتــه  ٤-٢
خبراء قانونيين يرشحهم رئيس اللجنة القانونية بالتشاور مع رئيس المجلـس. واتفُـق  فريقلوضع اللمسات الأخيرة عليها من جانب 

ألاّ يكون الفريق لجنة فرعية تابعة للجنة القانونية، بل يرفع تقاريره مباشـرة ، و على أن يُرشّح هؤلاء الخبراء من بين أعضاء اللجنة
 إلى المجلس.

، قــرر المجلـــس، بنـــاء علــى توصـــية مـــن فريـــق ٩/٤/١٩٥٧المنعقـــدة فـــي  ٣٠ هتـــمــن دور  العاشـــرةوأثنــاء الجلســـة  ٥-٢
 العلم.وأعطى توجيهاته بتوزيعها على الدول المتعاقدة لأخذ  اللائحةالخبراء، اعتماد 

بالاتســاق الوثيــق مــع "لائحــة محكمــة العــدل الدوليــة"  ١٩٥٧الإيكــاو التــي أقرّهــا المجلــس عــام  لائحــةوقــد صــيغت  ٦-٢
، مــع تعــديلات ١/٧/١٩٧٨دخلــت حيّــز النفــاذ فــي  دقيقــة التنقــيح لائحــة، اعتمــدت محكمــة العــدل الدوليــة ذئــ. ومنذ١٩٤٦لعــام 
 .٢٠٠٥و ٢٠٠١دخلت حيّز النفاذ في  لاحقة

 عمل.اللإدراج الروسية بين لغات  ١٩٧٥لم تُعدّل لائحة الإيكاو إلاّ مرّة واحدة عام و  ٧-٢

 الحاجة إلى تحديث لائحة الإيكاو الحالية -٣

تعاقـدة معلى مـدى تـاريخ الإيكـاو، عُـرض علـى المجلـس مـا مجموعـه تسـع قضـايا لتسـوية الخلافـات بـين الـدول ال ١-٣
فـي حـين رُفعـت القضـايا  ٢٠٠٠و ١٩٥٢والثمانين من اتفاقية شيكاغو. وقد رُفعت القضايا الست الأولى بـين وفقاً للمادة الرابعة 
 ، وما زالت معلّقة حالياً أمام المجلس.٢٠١٧و ٢٠١٦الثلاث الأخيرة في 

 الاتساق ما بين لائحة الإيكاو ولائحة محكمة العدل الدولية الحالية ٢-٣

، يمكــن التســاؤل عمّــا إذا كــان ينبغــي ١٩٥٧مــة العــدل الدوليــة لعــدّة تعــديلات منــذ عــام لخضــوع لائحــة محكنظــراً  ١-٢-٣
ــق بمســألة الاعتراضــات  إعــادة مواءمــة لائحــة الإيكــاو مــع لائحــة محكمــة العــدل الدوليــة الحاليــة. فعلــى ســبيل المثــال، فيمــا يتعلّ

طعن المدعى عليـه فـي اختصـاص المجلـس بـالنظر فـي  ) من لائحة الإيكاو على ما يلي: "إذا١الأولية، تنصّ المادة الخامسة (
الموضوع المقـدم مـن الطالـب، فعليـه أن يقـدّم اعتراضـاً أوليـاً يبـين فيـه الأسـاس الـذي يقـوم عليـه الاعتـراض". ومـن ناحيـة أخـرى، 

دعى عليـه بشـأن أيّ اعتـراض مـن جانـب المـ) من لائحة محكمة العدل الدولية على ما يلـي: "١المادة التاسعة والسبعون ( تنصّ 
اختصــاص المحكمــة أو مقبوليــة الطلــب، أو أي اعتــراض آخــر يُطلــب اتخــاذ قــرار بشــأنه قبــل أيّ إجــرءات أخــرى بشــأن حيثيــات 

إلــــى أنّ لائحــــة محكمــــة العــــدل الدوليــــة فيهــــا ذكــــر لعبــــارات القضـــية، يُقــــدّم خطيــــاً فــــي أســــرع وقــــت ممكــــن...". وتجــــدر الإشـــارة 
راض آخر" كأسـاس للاعتراضـات الأوليـة، فـي حـين لا تتضـمّن لائحـة الإيكـاو أي ذكـر لعبـارات "الاختصاص" و"المقبولية" و"اعت

 "المقبولية" أو "اعتراض آخر".
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 متفرّقةأحكام  ٣-٣

قـــد يشـــمل تحـــديث لائحـــة الإيكـــاو الحاليـــة استعراضـــاً لـــبعض الأحكـــام المتفرّقـــة للاعتـــراف بلغـــات العمـــل الأخـــرى  ١-٣-٣
للإيكــاو (العربيــة والصــينية) بالإضــافة إلــى المراســلات والملاحظــات الإلكترونيــة كتلــك المقدّمــة بواســطة البريــد الإلكترونــي. وفــي 

إليـه  وجـهتأن يقـدّم الأطـراف عنـوان وكلائهـم فـي مقـرّ المنظّمـة الـذي ينبغـي أن  الوقت الراهن، تنصّ لائحة الإيكاو على ضـرورة
 المراسلات المتعلّقة بالقضية، بما في ذلك الإبلاغ عن أيّ اجتماع. جميع

 وض على اللجنةر الإجراء المع -٤

 .لازماً تُدعى اللجنة القانونية إلى النظر في ورقة العمل هذه واتخاذ أيّ إجراء تعتبره  ١-٤

 -انتهى -


